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نظام التخلي طرǕق استثنائي في التعوǕض
 عن المخاطر الǔحرǕة

بلغازي نورالدين

مقدمة: 

تتعرضَ لها  في مجال النقل هو العامل الأساسي في تفاقم الأخطار التي قد  يعدَ التقدم الحاصل 

وسائل النَقل و البضائع والأشخاص المنقول̼ عليها. ونخص بالذكر في هذا الصدد النَقل البحري, حيث 

تتعدَد المخاطر التي تصيب وسائل النَقل البحري ذاتها وماعليها من ممتلكات، وهكذا أصبح التأم̼ 

توجد عمليا، و̻كن القول أنهَ  البحري نظام لا ̻كن بدونه للتجارة البحرية أو الملاحة البحرية أن 

بدون التأم̼ تصبح ملكية السفينة أو استغلالها كل̲ت جوفاء، فالتأم̼ يتوَقف عليه إزدهارالتجارة 

البحرية.

ونظرا للطابع الكارʷ الذي يصيب السفن و البضائع, استقر المشرع على إعطاء أكʳ من طريقة 

العام في تسوية الأضرار هو م̲رسة دعوى الخسارة أو التعويض  لتسوية الخسائر البحرية، فالمبدأ 

باعتبارها طريق عادي بحيث يعوض المؤمن له بقدر الخسارة أو الهلاك الذي أصيب به الشيء المؤمن 

عليه، إلاَ أنَ المشرع أجاز للمؤمن له اتبَاع طريق استثناʨ لا نجده إلاَ في التأم̼ البحري دون التأمينات 

الأخرى ألا وهو نظام التخليَ

إذ لا يلجأ إليه إلاَ في حالة المخاطر الجسيمة، فهذا النظام يعود إلى العادات القد̻ة التي كانت 

معروفة في التجارة البحرية في القرون 

التأم̼  المؤمن ʪبلغ  يطالب  أن  السفينة  انقطاع أخبار  عند  له  للمؤمن  يجوز  كان  إذ  الوسطى 

بالكامل في مقابل ترك السفينة بحيث لو ظهرت السفينة بعد دفع المبلغ لا يستطيع المؤمن له ʯلكها 

ا تصبح ملكا للمؤمن. ̷َ مجددا و إ

فنظام التخليَ أقر به المشرع الجزائري في المادة 114 قانون التأمينات()بنصه أنهَ ‹›تعوض الأضرار 

و/أو الخسائر في حدود التلف الحاصل ما عدا الحالات التي يحق فيها للمؤمن له إختيار التخليَ وفقا 

وتقابلها المادَة 172-24 القانون الفرنسي للتأمينات  ،134 و143 من هذا الأمر››  لأحكام الموَاد 115 
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ثالثا: التزام المؤمن له بالمحافظة على حقوق المؤمن.

يلتزم المؤمن له بأن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشيء المؤمن عليه، ويتحقق ذلك بأن 

يتخذ بالنسبة إلى الشيء المؤمن عليه ما كان يتخذه لو ̬ يكن مؤمنا عليه،(1) و قد جاء هذا في نص 
المادة 5/108 من قانون التأمينات الجزائري.(2)

و من صور المحافظة على حقوق المؤمن أن يقوم المؤمن له بتنفيذ كل ما نصت عليه وثيقة التأم̼ 

يزيد من  جغرافية معينة لأن ذّلك  عدم المرور ʪناطق  فيها كشرط  بالشروط المدرجة  و كذا التقيد 

احت̲لية وقوع الخطر المؤمن منه مثلا.

البضاعة نتيجة  الذي لحق  بوقوع الضرر  المؤمن بأسرع وقت ممكن  عليه أن يخطر  بد  ك̲ لا 

الخطر المؤمن منه لتمكينه من اتخاذ التداب̺ اللازمة .

الفرع الثا̹: التزامات المؤمن في الوثيقة العاʥة.

إن التزام المؤمن في وثيقة التأم̼ العاʥة لا يقتصر فقط على تعويض المؤمن له ع̲ لحقه من 

الشحنات  التأم̼ على جميع  يقبل  أن  بد عليه  بل لا  التأم̼  مبلغ  ، ذلك من خلال دفعه  خسارة 

المستقبلية التي يكون للمؤمن له مصلحة في التأم̼ عليها.

أولا: التــزام المؤمــن بالتأمــ̼ عــلى جميــع الشــحنات المســتقبلية التــي يكــون للمؤمــن لــه مصلحــة 

في التأمــ̼ عليهــا.

إن مجرد توقيع المؤمن لوثيقة التأم̼ هذا ʪثابة إقرار منه على قبوله التأم̼ على كل الشحنات، 

وما يؤكد على هذا هو قبوله لأقساط التأم̼ مسبقا، ك̲ هو الشأن في وثيقة التأم̼ المقفلة.

فوثيقة التأم̼ العاʥة لا تقتصر على تغطية شحنة واحدة مؤمن عليها وينتهي سريان الوثيقة 

و إ̷ا هي وثيقة لا ينتهي مفعولها إلا بانتهاء مبلغ التأم̼ الإج̲لي أو انتهاء أجل الوثيقة المحدد في 

الاتفاق.

 لهذا نجد أنه لا يكفي التأم̼ على إحدى الشحنات المشمولة بالتغطية للقول أن المؤمن قد نفذ 

التزامه ، بل لا بد عليه أن يؤمن على جميع الشحنات المقدم بشأنها الاخطار من قبل المؤمن له. 

المؤمن أو  كانت لحساب  الشحنات سواء  يؤمن على جميع هذه  أنه لابد على المؤمن أن   ك̲ 

اص البحري، المرجع السابق، ص 567. 1 - عبد الفضيل محمد أحمد، القانون ا
ا....». ساع د من ا ود لاتقاء الأضرار أو ا تب ع المؤمن لھ: ............. و أن يبذل ا :» ي 2 - تنص المادة108  ع
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أما في وثيقة التأم̼ العاʥة المفتوحة  ليس هناك شرط بدفع مبلغ التأم̼ الاج̲لي ، بل يتم على - 

انفراد عن كل يتم التبليغ عنها من قبل المؤمن له بشكل متناسب مع كل شحنة.

 و في كلا الوثيقت̼ يتم تحديد حد أعلى لكل شحنة لمنع حالة التراكم في المسؤولية وكذا من أجل 

إعادة تأمينها إذا كان مبلغ التأم̼ الخاص بالشحنة أكبر م̲ تستطيع شركة التأم̼ تغطيته.

و يتم دفع هذا القسط للمؤمن أو وكيله الذي يكون مفوضا من قبل شركة التأم̼ لقبض القسط.(1)  

ثانيا: التزام المؤمن بتقديم الاخطار عن الشحنات المؤمن عليها.

يلتزم المؤمن له ʪوجب هذه الوثيقة أن يصرح بجميع الشحنات دون استثناء ، فلا يجوز له أن 
يتغاضى عن التصريح بأي شحنة منها في أي حال من الأحوال.(2)

و لا بد أن يتضمن الاخطار البيانات التالية:

 نوع البضاعة المؤمن عليها و مقدارها .- 

طريقة تغليف البضاعة و تعبئتها التي تتفق مع طبيعة ونوع البضاعة.- 

واسطة النقل: اسمها و نوع واسطة النقل.- 

طريق الرحلة البحرية.- 

تاريخ شحن البضاعة: لأنه التاريخ الذي تبدأ فيه مسؤولية الشركة وكذا ̻كن التأكد من حسن - 

نية المؤمن كونه قدم الاخطار في التاريخ المحدد.

و في حالة اغفال المؤمن له عن التزامه بتقديم الاخطار لا بد من التمييز ب̼ 03 حالات: 

إذا أغفل المؤمن له التزامه بتقديم الاخطار عن الشحنات المستقبلية في المدة المتفق عليها ، و - 

كان اغفاله بحسن نية و أثبت المؤمن له حسن نيته ، هنا المؤمن يكون مسؤولا عن تغطية تلك 

الشحنات و لو تم تقديم الأخطار بعد تحقق الخسارة أو وصول البضاعة سالمة.

في حالة إذا كان عدم الاخطار تم بتعمد و سوء نية و أثبت المؤمن ذلك، هنا يحرم المؤمن له - 

من التغطية.

في حالة إذا ̬ يستطع المؤمن إثبات سوء نية المؤمن له و ̬ يستطع هذا الأخ̺ اثبات حسن نيته - 

هنا يدفع قسط تلك الشحنة و يتم دفع التعويض من قبل المؤمن(3).

1 - يوسف حسن يوسف ، المرجع السابق، ص 237.
يج شكري، نفس المرجع، ص665. اء   - 2

3 - يوسف حسن يوسف ، المرجع السابق، ص 275.
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لسنة 1968.

ونظرا لخصوصية هذا النظام كان لابدَ التطرق إليه معالجا الإشكالية التَالية: ما مدى نجاعة نظام 

التخليَ في تكريس خصوصية التأم̼ البحري ؟هل هو نظام عادل لكل من المؤمن و المؤمن له على 

حد السواء؟

للإجابة على هذه الإشكاليات إتبعت الخطة التاليَة:

-المبحث الأول: حالات التخلي.

*المطلب الأول: حالات التخلي الخاصة بالسفن.

*المطلب الثا̹: حالات التخلي الخاصة بالبضاعة.

-المبحث الثا̹: إجراءات التخلي.   

*المطلب الأول: إبداء الرغبة في التخلي.

*المطلب الثا̹: أن يكون التخلي منجزا وشاملا للشيء المؤمن عليه.

*المطلب الثالث: ضرورة إحترام مواعيد م̲رسة الحق في التخليَ. 

-المبحث الثالث:آثار التخلي.

*المطلب الأول: انتقال ملكية الشيء المؤمن عليه إلى المؤمن.

المطلب الثا̹:تلقَي التعويض الكامل.

المبحث الأول  حالات التخلي 

الجسيمة و المؤمن له ليس ملزما  التخلي هي طريق إستثناʨ لا يلجأ إليه إلا في حالة المخاطر 

بالتخلي في هذه الأحوال، بل له إذا شاء رفع دعوى الخسارة البحرية أو رفع دعوى التخلي، وهو يختار 

حسب مصلحته.

أمَا في غ̺ المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها الشيء المؤمن عليه فليس للمؤمن له إلا أن يقيم 

دعوى الخسارة البحرية على المؤمن.

ولقد نص المشرع الجزائري في الأمر95-07 السالف الذكر في المواد134 و143 على حالات التخليَ 

للتأم̼  الجزائريتان  الوثيقتان  نصَت  ك̲  البضائع  على  التأم̼  و  السفن  على  البحري  التأم̼  في 

البحري على السفن و البضائع على التوالي بالتخليَ في المادة 20 من وثيقة التأم̼ على جميع السفن

، وفي وثيقة التأم̼ على البضائع.

التخلي  الأول) وحالات  (المطلب  بالسفن  الخاصة  التخلي  إلى حالات  المبحث  هذا  وسأتطرق في 
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الخاصة بالبضائع(المطلب الثا̹).

المطلب الأول: حالات التخلي الخاصة بالسفن.

حدد المشرع الجزائري حالات التخلي بالنسبة للسفينة في المادة 134 من قانون التأمينات الجزائري 

بنصه ‹› ما عدا إذا تعلقّ الأمر بأخطار لا يضمنها العقد، يحق للمؤمن له أن يختار التخلي عن السفينة 

في الحالات التالية:

-1الفقدان الكلي للسفينة.

-2عدم أهلية السفينة للملاحة واستحالة إصلاحها

-تجاوز قيمة إصلاحها الضروري(4/3) القيمة المتفق عليها.3

-4إنعدام أخبار السفينة مدَة تزيد على ثلاثة أشهر، وإذا تسبَبت في تأخ̺ الأخبار حوادث حربية، 

̻دد الأجل إلى ستة أشهر››..

الفرع الأول: الفقدان الكلي للسفينة.

يعتبر الفقدان الكلي للسفينة من ب̼ أكʳ الحالات تحققا في الواقع وقد عبرَ عليه المشرع الفرنسي 

أمّا  الكلي  الفقدان  بحالة  عليها  عبرَ  الجزائري  المشرع  و  الكلية  الخسارة  لكلمة  تامَة  ترجمة  بوهي 

الكلي  الهلاك  أو  فالفقدان  الكلي  الاتلاف  و  الاختفاء  بحالة  عليها  عبرّ  من  فهناك  العربية  القوان̼ 

للسفينة يكون إمَا هلاكا كليا فعليا أو هلاكا حكميا فالهلاك الكلي هو هلاك السفينة فعليا إذا فقدت 

أو اختفت حيث لا ̻كن استرادها  أو أنهَا فقدت بفعل حادث تعرضت له. وكمثال على الهلاك الكلي 

غرق السفينة أو تحطمها و الغرق يفترض أنَ السفينة قد غاصت في عمق البحر أمّا إذا غمرتها مياه 

البحر دون أن تغوص في الأع̲ق فإنهّا لا تعد هالكة هلاكا كليا ك̲ لو انقلبت بفعل عاصفة وبقيت 

طافية على سطح الماء.ونستخلص من كلَ هذا أنَ حالة الغرق لا تستلزم داʥا غمر السفينة بالمياه 

فليس كل غمر غرقا، فقد تغرق السفينة بدون أن تغمرها المياه و ʪا أن الغرق مسألة واقعية و يث̺ 

ا̺ ما يعود للقضاء مهمة الفصل فيه فإذا كانت  في بعض الأحيان إشكالات في مدى توافر عناصره فكث

الإصابة من نوع الغرق فيجوز التخلي أمَا إذا كانت غمرا فلا يجوز التخلي.

الفرع الثا̹: عدم صلاحية السفينة للملاحة

قدرة  عدم  بها  والمقصود  المؤمن  يضمنه  حادث  نتيجة  يكون  هذه الحالة  في  الصلاحية  عدم  إنّ 

السفينة متابعة رحلتها لإصابتها بأضرار يتعذر معها إصلاحها في الميناء الموجودة به. ويتعذر نقلها إلى 

مكان آخر̻كن فيه إصلاحها فهذه الحالة يستحيل فيها إصلاح السفينة وإعادتها إلى الحالة التي كانت 

قبل الحادث، فهي تحتفظ بهيكلها كسفينة ولكنهّا تبقى عاجزة عن أداء مهامها الملاحية في ظروف 
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لكن شرط أن ʯنح للمؤمن له مدة زمنية من أن يتدبر أمره فيها عن طريق اللجوء إلى مؤمن آخر.

ك̲ ̻كن صدور الإلغاء من المؤمن له الذي لا نجد له مصلحة في الالغاء إلا إذا كان قد تصرف في 

البضاعة إلى الغ̺ و بالتالي لا يكون ملزما بالتأم̼ عليها، أما شركة التأم̼ و لأنها تسعى لكسب ثقة 

عملائها عن طريق منحهم التغطية المناسبة لبضائعهم، فإذا رأت أن نسبة وقوع الخطر المؤمن منه لا 
ة̺ ، فهنا تلجأ إلى ألغاء التأم̼ و يكون ذلك في حالة الأخطار البحرية والحرب.(1) مفر منها و تكون كب

المطلب الثا̹: آثار وثيقة التأم̼ العاʥة.

إن وثيقة التأم̼ العاʥة باعتبارها الشكل المعبر عن عقد التأم̼ البحري فإنها يترتب عليها جملة 

من الآثار في ذمة الطرف̼ شركة التأم̼ من جهة والمؤمن له من جهة أخرى و هذا ما سنعرضه في 

هذا المطلب.

الفرع الأول: التزامات المؤمن له في وثيقة التأم̼ العاʥة.

إن الالتزامات الملقاة على عاتق المؤمن له ʪوجب هذه الوثيقة هي:

 أولا: دفع قسط التأم̼.

ك̲ هو معلوم أن قسط التأم̼ هو المبلغ الذي يحصل عليه المؤمن نتيجة تحمله تبعة الخطر 

المؤمن منه، الذي يلتزم المؤمن له بدفعه في الميعاد المحدد في الوثيقة العاʥة.

ة̺ إذا ما  و قسط التأم̼ و كيفية الاتفاق على دفعه في الوثيقة هو الذي يحدد شكل هذه الأخ

كانت مقفلة أو مفتوحة.

ففي وثيقة التأم̼ العاʥة المقفلة يتم دفع قسط إج̲لي مؤقت يتم تسديده مسبقا و فقا للسعر - 

السائد عند اصدار 

وثيقة التأم̼ العاʥة  و عند تقديم الاخطار من قبل المؤمن له يقتطع مبلغ الشحنة المبلغ عنها ، 
وهكذا إلى أن تنتهي جميع الشحنات.(2)

و بعد إعادة حساب الأقساط المدفوعة إذا وجدت شركة التأم̼ أن المبلغ المدفوع من قبل المؤمن 

له أكبر من المبلغ الإج̲لي المثبت في الوثيقة هنا تكون ملزمة برد المبلغ الزائد والعكس صحيح.

1 - يوسف حسن يوسف، نفس المرجع، ص 233.
شــر، الأردن،ســنة  دار الثقافــة لل  ، ــ أو طبعــة  الأول،  والتطبيــق، الاصــدار  ع  شــر ــ ال البحــري  ــن  التأم يــج شــكري،  ــاء   - 2

.644 ص   ،2009
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فإذا ̬ يتم الالتزام بهذا الشرط فإن الشركة لا تلغي التغطية و إ̷ا ستتحصل على أجور إضافية من 

المؤمن له، أي تخضعه لجدول الأقساط الإضافية و فقا لعمر السفينة و صلاحيتها للملاحة و مقدار 

تحملها للأخطار البحرية، سواء وصلت البضاعة المشمولة بالتغطية سالمة أم لا ، وهذا راجع لأنه في 

وثيقة التأم̼ العاʥة لا ̻كن لشركة التأم̼ أن ترفض التام̼ على البضائع بسبب طبيعتها أو طريقة 

شحنها.

و في حالة عدم صلاحية السفينة للملاحة لا ̻كن تطبيق هذا الحكم، إذا كان المؤمن له عالما به 

و تواطأ مع الناقل على استخدام سفينة غ̺ صالحة للملاحة، هنا يحرم من حقه في التعويض و الأمر 

نفسه إذا تنازل عن شرط صلاحية السفينة للملاحة في العقد المبرم بينه و ب̼ الناقل البحري، و هي 
مسألة وقائع واجبة الإثبات.(1)

رابعا : المرور ʪناطق جغرافية معينة للسفن التي تنقل البضائع المنقولة بحرا.

الجغرافية فإنه تبعا لذلك نجد درجة الخطورة التي قد  بالعوامل  طالما أن عملية التأم̼ تتأثر 

تلحق البضاعة المنقولة عن طريق البحر تختلف من طرق ماʨ لآخر.

و طالما أن شركة التأم̼ ليس لديها العلم المسبق عن الطريق الذي تسلكه السفينة ولا الموانئ 

التي ʯر بها. ونجد أن المؤمن يرهن إلتزامه بتعويض المؤمن له إذا ما تعرضت بضاعته للخطر المؤمن 

منه على عدم المرور في منطقة أو مناطق معينة.

أي لا بد ألا ̻ر على مناطق محددة(2) فإن مرت السفينة الناقلة عليها و تعرضت البضائع المنقولة 

عليها للخطر المؤمن منه لا يلتزم المؤمن بالتعويض. 

خامسا : شرط الالغاء.

إذ أنه ̻كن لطرفي  العاʥة،  التأم̼  وثيقة  في  تدرج  التي  الشروط  التغطية من  الغاء  يعد شرط 

التعاقد أن يلغي التأم̼ على تلك البضائع المشمولة بالتغطية.

فشركة التأم̼ لها أن تلغي التأم̼ معتمدة على هذا الشرط المدرج في الوثيقة في أي وقت تشاء، 

1 - يوسف حسن يوسف،المرجع السابق، ص 220.
اورة لھ)،  أوقات معينة من العام. اره أو جزره ا ( أ يط الأطل ا الشمالية المطل ع ا 2 - يحذر من ساحل أمر

ــ لا تتعــدى عــرب عــدن أو شــرق  ــئ آســيا ال ــ مــا عــدا موا ــ أوقــات معينــة  نــدي  نات الفحــم ال ــ ــ     كمــا يحــذر مــن الابحــار 
ــا. ســنغافورة أو تتعدا

ــ  ــ إ ات العظ ــ رلانــد و البح ــ الميــاه الاقليميــة  ــ جميــع أوقــات الســنة و  ــا مطلقــا  نــاك مناطــق و جــزر يمنــع المــرور ف و 
يــال. الغــرب مــن مون
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عادية سواء تعلق الأمر بنقل البضائع أو نقل المسافرين.

الفرع الثالث: تجاوز قيمة إصلاحها ضروري(4/3) القيمة المتفق عليها:

 إذا تجاوز المبلغ الإج̲لي لإصلاح الخسائر نسبة%75 أي ما يناسب قيمة ¾القيمة المتفق عليها 

و هذا ما أشارت إليه في هذا السياق الفقرة الرابعة بند 20 من وثيقة التأم̼ الجزائرية على هيكل 

الصادر من الشركة  الجزائري و  التأمينات   ʯاشيا مع قانون   1998-03-16 بتاريخ  الجديدة  السفن 

الجزائرية للتأم̼، ولا تدخل في حساب المبلغ الإج̲لي للإصلاحات إلاّ الإصلاحات الخاصة بالخسائر 

الناتجة من خطر مضمون في الوثيقة وذكرها الخبراء لجعل السفينة صالحة للملاحة، وإذا أصلحت 

السفينة حقّا و التحقت ʪيناء الوصول فلا يقبل التخلي، إذ أنهّ في حالة قيام المؤمن له بالإصلاحات 

اللازمة للسفينة وحتى و لو تجاوز قيمة إصلاحها ¾ من قيمتها المقبولة، فلا يجوز له التخلي ، فالتخلي 

على أساس أنّ السبب الدي كان ̻نع السفينة من  بعدها  و ليس  بالإصلاحات  مسموح قبل القيام 

الملاحة، قد إنتفى و لا يبقى أمام المؤمن سوى رفع دعوى الخسارة الخاصة للمطالبة بالتعويض عن 

الأضرار التي أصيبت بها السفينة، وقد أضافت وثيقة التأم̼ على هيكل السفينة إلى جانب طريقة 

تقدر الإصلاحات التي تجيز التخلي شرط آخر يكمل الأول و هو شرط إصدار حكم بعدم الصلاحية

وهو شرط تطرقت إليه وثائق التأم̼ على هيكل السفينة و البضاعة دون أن ينص عليه الأمر 

المتعلق بالتأمينات البحرية.

ــ̺  ــببت في تأخ ــهر وإذا تس ــة أش ــدة تزيــد عــلى ثلاث ــفينة م ــدام أخبــار الس ــرع الرابع:إنع الف

الأخبارحــوادث حربيــة، ̻ــدد الأجــل إلى ســتة أشــهر:

وهي أقدم حالات الترك أو التخلي وذلك عندما تنقطع أخبار السفينة عن ميناء القيام و ميناء الوصول.

وقد جاء في الأمر المتعلق بالتأمينات بكلمة انعدام الأخبار و في التشريعات العربية الأخرى، استعملت 

كلمة انقطاع الأخبار، انعدام و انقطاع الأخبار لا يوجد الفرق بينه̲ من حيث النتيجة التي تؤدي 

على أساس أنّ انعدام الأخبار يعني أنّ السفينة أبحرت في  إليها و يبقى الفرق من الناحية اللغوية 

رحلة بحرية و̬ يرد عليها  أي خبر. أمّا الانقطاع فيعني أنّ السفينة كانت تتصل بالميناء و انقطعت 

أخبارها فجأة، و مه̲ كنّا أمام حالة انعدام أو انقطاع فإنّ كلتا الحالت̼ تحققان نفس الفرضية التي 

تسمح بالتخلي وهي إن ̬ يرد خبر عن السفينة خلال مدة معينّة افترض هلاكها.

المطلب الثا̹: حالات التخلي الخاصة بالبضاعة.

لقد تطرق المشرع الجزائري لحالات التخلي بالنسبة للبضاعة في المادة 143 من قانون التأمينات 

الجزائري بنصه ‹› ماعدا إذا تعلق الأمر بأخطار لا يضمنها العقد، يحق للمؤمن له أن يختار التخلي 



153

المجلــة الجزائريــة للقانــون البحــري والنقــل                                                                             العــدد الرابــع

عن البضائع في الحالات التالية:

-1الفقدان الكلي للبضائع.

-2خسارة أو تلف يفوق (¾) قيمة البضائع.

.ʨ3بيع البضائع أثناء الرحلة بسبب التلف الكلي أو الجز-

-4عدم قابلية السفينة للملاحة و إذا تعذر الشروع في توجيه البضائع بأي وسيلة نقل كانت خلال 

الأجل المحدد بثلاثة أشهر(3).

-5انعدام الأخبار عن السفينة مدة تزيد عن ثلاثة أشهر(3)، وإذا كان تأخ̺ الأخبار بسبب حوادث 

حربية ̻دد الأجل إلى ستة(6) أشهر.

الفرع الأول: الفقدان الكلي للبضائع: هذه الحالة تعد مشتركة مع الحالة الخاص بالفقدان الكلي 

للسفينة باعتبار أنّ فقدان هذه السفينة أو هلاكها هلاك كلي يعد قرينة على هلاك البضاعة.

الفرع الثا̹: خسارة أو تلف يفوق¾ قيمة البضائع.

يجوز ترك البضاعة إذا أصيبت بخسارة أو تلف يجاوز ¾ قيمة البضاعة ومن أمثلة هلاك البضاعة 

أنّ  أو  استرجاعها  يتعذر  حيث  البحر  في  سقوطها  أو  عددها  أو  مقاسها  أو  حجمها  أو  وزنها  نقص 

ة̺ . استرجاعها يكون باهض المصاريف أو أنهّا تتلف بعد إنقاذها من الماء بنسبة كب

وقد أجمع الفقه في طريقة حساب القيمة بتقدير الخسائر على أساس أن تؤخذ النسبة ب̼ قيمة 

البضاعة السليمة و قيمتها التالفة في زمان و مكان مع̼ ثم تطبق النسبة على القيمة المضمونة، و 

قيمة  ʪقارنة  الأضرار  (تقدر  التأمينات  144قانون  المادة  في  الجزائري  المشرع  أكدها  الطريقة  هذه 

البضائع في حالة الخسارة بقيمتها وهي سالمة في نفس الزمان والمكان ، يطبق معدل نقص القيمة 

المحسوب بهذه الطريقة على القيمة المؤمن عليها).

البضاعة  قيمة  دج   8000 التأم̼  مبلغ  يكون  مثلا  جيد  بشكل  طريقة  هذه  لنا  تتضح  حتّى  و 

فتطبق هذه  قيمتها  البضاعة فقدت ¾  هنا  7500دج  التالفة  البضاعة  قيمة  10000 دج،  السليمة 

النسبة على مبلغ التأم̼ فيكون لتعويض المستحق هو8000 دج، وخلال هذا المثال الهلاك أو التلف 

بلغ ¾ القيمة المؤمنة للبضاعة و بذلك يجوز التخلي.

 ʨالفرع الثالث: بيع البضاعة أثناء الرحلة بسبب التلف الكلي أو الجز

يشترط لجواز الترك أو التخلي أن يكون بيع البضائع ضروريا بسبب أضرار مادية لحقت بها وتقع على 

عاتق المؤمن ك̲ يشترط أن يكون البيع أثناء السفر أي في مكان آخر غ̺ ميناء القيام و ميناء الوصول.
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أو تكدس البضائع على سفن متعددة في وقت واحد و في ميناء مع̼ أو في مخازن أو أرصفة الموانئ.

و يرجع التراكم لعدة أسباب و هي :

دفعة -  و  ة̺  كب بكميات  البضائع  أو  السفن  استقبال  على  المستوردة  الدولة  موانئ  قدرة  عدم 

واحدة.

ا̺د.-  غياب المخازن الكافية لخزن البضائع المفرغة في موانئ الاست

قلة الكفاءات الفنية و الخبرات الخاصة بالتفريغ و شحن البضائع.- 

ك̲ أن الازدحام في الموانئ يعرقل وصول السفن إلى تلك الموانئ م̲ يؤدي إلى عرقلة عملية شحن - 

البضائع على تلك السفن.

و في حالة التراكم تقوم مسؤولية شركة التأم̼ في نطاق مع̼ ، وهو مبلغ مع̼ يتم الاتفاق عليه 

ب̼ طرفي العقد بحيث لا تتجاوز مسؤولية المؤمن هذا المبلغ .

بكل  الخطر  احت̲لية وقوع  يزيد من  البضائع في مواقع غ̺ مخصصة لحفظها  ذلك لأن تراكم 

أنواعه. و كذلك للحفاظ على كيان شركة التأم̼ حتى لا يؤثر ذلك على رأس̲لها عند تعرض هذه 

البضائع للخطر المؤمن منه.(1) 

ثانيا: وضع حد أعلى للمبلغ المؤمن منه.

ʪقتضى هذا الشرط تضع شركة التأم̼ حدا أعلى للمبلغ المؤمن به، و هذا لتجنب سوء نية المؤمن 

له، إذ أنه قد يقوم هذا الأخ̺ بالمغالاة في تقدير مبلغ التأم̼ الخاص بكل شحنة من خلال إدلائه 

ببيانات غ̺ صحيحة ، وعلى هذا الأساس يزداد مبلغ التأم̼، و وبالتالي شركة التأم̼ ستعوضه على 

ما لحقه من خسائر.

ثالثا: شرط تصنيف السفن.

ك̲ هو معلوم فإن اسم السفينة الناقلة للبضاعة لا يكون معروفا من قبل شركة التأم̼ في الوثيقة 

العاʥة. إلا أن اسمها يع̼ لاحقا وفقا لملحق الوثيقة ، لذلك لا بد أن تكون السفينة مصنفة و مسجلة 

في أحد السجلات الدولية حتى لا يخضع لجدول الأقساط الاضافية.

مركية. ازن ا ئ، أو ا ع  مخازن، ساحات ، مستودعات ، مراكز استلام ، الموا و تراكم الأموال والبضا     - موق : و
ــ ارصفــة الدولــة المســتوردة  ــ الســفن أو البواخــر الراســية ع ونة أو المســتوردة ع ــ ــع الم ــو تكــدس البضا ــ معــروف:      - غ

ــع. ــغ لتلــك البضا ــئ بانتظــار اتمــام عمليــة التفر ــان الموا ــ خ أو 
1 - يوسف حسن يوسف، المرجع السابق، ص212.
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الوثيقة و في هذه الحالة ترجح الشروط المضافة بوصفها معبرة عن إرادة الطرف̼.

و بعدها تصدق وثيقة التأم̼ العاʥة من خلال توقيع شركة التأم̼ إقرارا منها بتغطية الأخطار 

التي قد تصيب البضائع التي تشحن في المستقبل.

و يبدأ سريان هذه الوثيقة من تاريخ ابرامها إلا إذا كان هناك اتفاق ب̼ المتعاقدين على تاريخ 

آخر يبدأ منه سريانها.(1) 

رابعا : ملحق وثيقة التأم̼.

 من أجل فتح الاعت̲د المستندي من قبل البنك الذي يدير العملية التجارية، لا بد من وجود 

وثيقة تأم̼ تثبت أن البضاعة قد تم التأم̼ عليها، لكن في التأم̼ على البضائع عن طريق الوثيقة 

للتأم̼ على  أصل خصصت  لأنها  في  الوثيقة للمصرف،  يسلم هذه  أن  له  للمؤمن  العاʥة لا ̻كن 

شحنات مستقبلية متعددة و ليس على شحنة معينة، لهذا السبب نجد شركة التأم̼ تقوم بإصدار 

ملحق يثبت أن التأم̼ قد تم على الشحنة.

و هذا الملحق يعد ʪثابة وثيقة التأم̼ العاʥة ذاتها، لا سي̲ و أن هذا الملحق يتضمن جميع 
الشروط المثبتة في الوثيقة العاʥة نفسها.(2)

الفرع الثا̹: شروط اصدار وثيقة التأم̼ العاʥة.

يخضع إصدار هذه الوثيقة لمجموعة من الشروط قررها معهد مكتتبي التأم̼ في لندن.(3) ووجدت 

هذه الشروط من أجل تنظيم استع̲ل هذه الوثيقة.

و تتمثل هذه الشروط في:

أولا: شرط التراكم.

إن توسيع حركة التبادل التجاري رغم إيجابياته أدى إلى آثار سلبية أبرزها مشكلة تراكم البضائع 

ا̺د في دولة معينة. الناتجة من تزايد حجم الاست

ة̺ و مبالغ ضخمة على سفينة معينة،  و المقصود بالتراكم(4) تجمع وتكدس البضائع بكميات كب

1 -  يوسف حسن يوسف ، نفس المرجع، ص 204.
2 -  يوسف حسن يوسف، نفس المرجع، ص 207.

ــ  يئــة أو مؤسســة تضــم  ــو بمثابــة  ــن البحــري العالميــة، و  يئــات ومنظمــات التأم ــم  ــ لنــدن( llo) أحــد أ ــد مكتت ــ مع عت - 3
س  ــ المملكــة المتحــدة، و قــد تــم تأســ ــن البحــري  ــ مجــال التأم ــ تقــوم بالاكتتــاب  ــن ال ات التأم ا معظــم شــر شــط ا و أ شــكيل
ن البحري. شــطة و ممارســات التأم ر مختلف مجالات و أ دف إ تنمية وتطو د  جوان عام 1884 كمؤسســة أو اتحاد  المع

ن:  ي ع نوع اكم يأ 4 - ال
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وحتىّ يتم التخلى في هذه الحالة لا بدّ توفر شرط̼ أساسي̼:

الشرط الأول:أن يتم البيع في ميناء غ̺ ميناء القيام أو ميناء الوصول:

الخسارة  أنّ  الشرط  هذا  من  الحكمة  و  الرحلة  أثناء  البضاعة  بيع  يتم  أن  القانون  إشترط  لقد 

لاتخّاذ  الكافي  الوقت  إليه  المرسل  و  المرسل  من  فلكلّ  الوصول  ميناء  أو  القيام  ميناء  في  حدثت  إذا 

الإجراءات و التداب̺ الضرورية للاعتناء بالبضاعة المصابة و العمل على عدم تفاقم الضرر، و̬ يشترط 

.ʨالمشرع أن تصاب البضاعة إصابة كلية بل يجوز في التلف الجز

الشرط الثا̹: أن يكون التلف الذي لحق البضاعة قد وقع نتيجة حادث يغطيه التأم̼:

ʪعنى أنّ المؤمن لا ̻كن أن يقوم بتعويض ضرر دون أن يكون ضامنا للخطر الذي تسبب في تلف 

الشيء المؤمن عليه.

الفرع الرابع: عدم قابلية السفينة للملاحة و إذ تعذر الشروع في توجيه البضائع بأيةّ وسيلة نقل 

كانت خلال الأجل المحددبثلاثة أشهر(3):

هذا الشرط تطرقت إليه سابقا وهو مرتبط بحالة التخلي الخاصة بالسفينة والخاص بعدم صلاحية 

السفينة للملاحة.

الفرع الثا̹: انعدام الأخبار عن السفينة مدة تزيد عن ثلاثة أشهر وإذا كان تأخ̺ الأخبار بسبب 

حوادث حربية ̻دّد الأجل إلى ستة(6) أشهر:

 و الحكمة من ذلك هو أنّ انقطاع أخبار البضاعة طيلة هذه المدة قرينة على هلاكها لأنّ انقطاع 

تهلك  أنّ  أولى  باب  فمن  هلاكها  على  قرينة  نوعها  بحسب  المدة  هذه  طيلة  السفينة  عن  الأخبار 

البضاعة المحمولة على ظهرها ولذا يجوز للمؤمن له التمسك بالتخلي عن البضاعة للمؤمن مقابل 

حمولة على التعويض كاملا من المؤمن.

المبحث الثا̹: إجراءات التخلي.

إذا  الرخصة  هذه  استع̲ل  يستطيع  له  للمؤمن  قانونية  رخصة  التخلي  أو  الترك 

عن  التعويض  طالبا  للمؤمن  له  المؤمن  يلجأ  أن  هو  الأصل  لأنّ  القانونية،  الشروط  توافرت 

الطريق  عن  عدل  فإذا  منه  المؤمن  الحادث  وقوع  بفعل  خسائر  و  أضرار  من  لحقه  ما 

كامل تعويض  على  حصوله  مقابل  للمؤمن  عليه  المؤمن  الشيء  ترك  طلب  و  الأصلي 

 فإنّ عليه أن يتبع الاجراءات التالية:
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المطلب الأول: إبداء الرغبة في التخلي.

التأمينات  قانون   115 المادة  عليه  نصّت  ما  هذا  و  الكارثة  بنبأ  المؤمن  إبلاغ  له  المؤمن  على 

الجزائري››إذا اختار المؤمن له التخلي ك̲ هو منصوص عليه في المادت̼  134 و 143 من هذا الأمر، 

وجب أن يكون هذا التخلي تامّا و بدون أية شروط، على أن يتم تبليغ المؤمن بذلك بواسطة رسالة 

مضمونة الوصول أو بعقد غ̺ قضاʨ خلال ثلاث (3) أشهر على الأكʳ من الإطلاّع على الحادث الذي 

أدّى إلى التخلي أو انقضاء الآجال التي تسوغه››.

وفي نفس السياق على المؤمن له اخبار المؤمن بجميع عقود التأم̼ المبرمة و ذلك حتّى لا يتسنّى 

للمؤمن معرفة حقيقة وضعه بالنسبة للمؤمن له و ما إذا كان سيʳى على حسابه بلا سبب جراء تعدّد 

العقود، أو أنّ المؤمن له سيء النية في إبرامه العقود المتعددة، ومن ثمّ ̻كن للمؤمن الغاء عقد التأم̼

وهذا ما أكدته المادة 113 قانون التأمينات بنصه››يترتب على كل تصريح غ̺ صحيح يقدمه المؤمن له 

عن سوء نية بخصوص حادث ما، سقوط التأم̼ يقع عبء الإثبات على عاتق المؤمن››.

هذا النص نجد له مثيل في المادة28 قانون التأمينات الفرنسي و فحوى المادة هو أنّ التأم̼ لا 

يكون باطلا، غ̺ أنّ آثار التأم̼ تظل قاʥة لمصلحة المؤمن بحيث لا يقدم هذا الأخ̺ التعويض عن 

الخسارة ك̲ أنهّ وجزاء لسوء نية المؤمن له يحتفظ بالأقساط، غ̺ أنّ الأستاذ ‹›ريبر›› يرى في هذا 

الصدد أنهّ إذا كان المؤمن في هذه الحالة غ̺ ملزم بدفع لتعويض وهذا جزاء على الغش الذي ارتكبه 

المؤمن له، فإنهّ من ناحية أخرى لا يجوز له أن يجبر المؤمن له على دفع الأقساط التي ̬ يدفعها بعد.

المطلب الثا̹: أن يكون التخلي منجزا وشاملا للشيء المؤمن عليه.

لقد تطرقّ المشرع لهذا الشرط في المادة 115 من الأمر المتعلق بالتأمينات بنصه››.......وجب أن 

يكون هذا التخلي تاما بدون أية شروط›› .هذا الشرط نص عليه المشرع الفرنسي في قانون التأمينات 

البحرية 27-172 « التخلي لا يكون لا جزئيا ولا شرطيا».

لهذا يجب أن يتخلى المؤمن له عن الشيء المؤمن عليه بأكمله ك̲ لا يجوز أن يجمع المؤمن له  

ب̼ دعوى الخسارة و دعوى التخلي كذلك لا يجوز للمؤمن له في أي حال من الأحول عند م̲رسة 

التخلي أن يشترط أي شرط مه̲ كان نوعه واقفا كان أم فاسخا فمثلا عند انقطاع الأخبار لا ̻كن 

للمؤمن له اشتراط العدول عن التخلي إذا رجعت السفينة سالمة إلى الميناء أو أنّ يشترط التخلي على 

البضاعة المهلكة مع إبقائه على البضاعة السالمة التي تمّ إنقادها.
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و إذا قبلت شركة التأم̼ طلب التأم̼ هنا تصدر وثيقة تأم̼ نهائية تسري من يوم تسلم المؤمن 

له وثيقة التأم̼ العاʥة و ليس من يوم تسلمه لمذكرة التغطية و ذلك راجع لكون مذكرة التغطية  
المؤقتة عقدا قاʥا بذاته.(1)

ثالثا: اصدار وثيقة التأم̼ العاʥة.

 عقد التأم̼ عقد رضاʨ في الأصل، لذلك لا تشترط فيه شكلية معينة لينعقد، إلا أن الكتابة فيه 

واجبة لغرض الاثبات.

و هذا ما جاء في نص المادة 97 من قانون التأمينات الجزائري.

و قد وضحت المادة 98 من ذات القانون المذكور أعلاه جملة من البيانات لا بد من أن تحتوي 

عليها وثيقة التأم̼.

و الأصل أن وثيقة التأم̼ تتكون من ستة أقسام (2) ، لكن نجد الوثيقة العاʥة تتكون من خمسة 

أقسام فقط، بحيث لا يذكر فيها الجدول الذي توصف فيه البضائع المؤمن عليها من حيث النوع، 

المقدار، طريقة تغليفها وقيمتها، فهذه البيانات ك̲ سبق الذكر متوقفة على إخطار المؤمن المقدم 
لاحقا.(3)

ونجد وثيقة التأم̼ العاʥة تشتمل على جملة من البيانات و هي:

الشروط التي يلتزم بها كل من المؤمن والمؤمن له.- 

تحديد الحد الأعلى للمبلغ الذي يتعهد المؤمن له بدفعه عن كل شحنة تتعرض للخطر المؤمن - 

منه.

أقساط التأم̼ التي يلتزم المؤمن له بدفعها ، ووقت دفع أقساط التأم̼، فهذا البيان يحدد نوع - 

الوثيقة إذا كانت مقفلة أو مفتوحة.

ك̲ أنها تحتوي على جملة من التحذيرات إذا ما أخل المؤمن له بالتزامه بتقديم الإخطارات في - 

المدة المتفق عليها، أو إذا ما قام بأي عمل من شأنه أن يؤثر على مصلحة الشركة.

ك̲ أنها تتضمن شروط تأم̼ و فق الوثيقة العاʥة.- 

لكن قد يضيف المتعاقدان شروطا بخط اليد أو أي كتابة أخرى قد تتعارض مع الشروط المثبتة في 

1 - يوسف حسن يوسف، المرجع السابق، ص 198.
دول، التصديق، الشروط، التحذيرات. ن، ا ذه الأقسام  الديباجة، الم  - 2

3  - يوسف حسن يوسف ، المرجع السابق، ص 202.
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و توقيع طالب التأم̼ على هذه الاست̲رة لا يلزمه نهائيا اتجاه المؤمن إذ يجوز له الرجوع في 
طلبه، وهذا ما أكدته المادة الثامنة من قانون التأمينات الجزائري.(1)

ولكن إذا كان الإيجاب مستمرا هنا لا يجوز له الرجوع في إيجابه إلى أن يصدر قبول من المؤمن، 

أو كان إيجابه محددا ʪدة معينة إلى ح̼ انتهاء المدة المتفق عليها دون صدور قبول أو رفض من 

المؤمن. أما المؤمن فلا يلتزم بالتأم̼ على البضاعة ما ̬ يصدر منه قبولا و يكون ذلك بالتوقيع على 
طلب التأم̼.(2)

و مجرد استلام شركة التأم̼ لاست̲رة التأم̼ لا يعد قبولا منها لإجراء التأم̼ ، بل لا بد من دراسة 

الطلب للتأكد من صحة البيانات المقدمة من طالب التأم̼ و كذا مدى قدرتها على تغطية الخطر 

المؤمن منه و مجموعة من الأمور الأخرى الذي يجب عليها دراستها.

ثانيا: مذكرة التغطية المؤقتة.

هي ثا̹ مرحلة من مراحل إصدار وثيقة التأم̼ العاʥة، وتصدر مذكرة التغطية المؤقتة بعد قبول 

طلب التأم̼، و لأن إصدار  وثيقة التأم̼ العاʥة قد يستغرق بعض الوقت لا ̻كن أن يبقى طالب 

التأم̼ بدون تغطية من الخطر الذي يهدده خلال هذه الفترة ، لهذا جرى العمل على امكانية الاتفاق 

ب̼ طالب التأم̼ و المؤمن على توف̺ التغطية في الفترة السابقة على ابرام العقد بشكل نهاʨ عن 

طريق التغطية المؤقتة.

و مذكرة التغطية من حيث القيمة القانونية تعد ʪثابة الوثيقة النهائية، فهي ترتب التزامات على 

كلا الطرف̼، وهي تسري بأثر رجعي، فأحكامها تسري من وقت وصولها للمؤمن له.(3) وطبعا هذا 

عندما تقبل شركة التأم̼ طلب التأمـــ̼ و تصدر هذه المذكرة.

أما إذا ̬ تصدر شركة التأم̼ ردا لا بالقبول ولا بالرفض لطلب التأم̼ بصور نهائية و رغبة منها 

في عدم إضاعة فرصة التعاقد، هنا ترسل مذكرة تغطية مؤقتة لكن الض̲ن فيها يكون لمدة معينة. 

فإذا صدر القرار بالرفض هنا تبقى المذكرة المؤقتة سارية لح̼ انتهاء الموعد المتفق عليه لقاء قسط 

تأم̼ يدفع من المؤمن له.

عد قبولھ.....». ام المؤمن أو المؤمن لھ إلا  ن ال تب ع طلب التأم : « لا ي ذه المادة ع ما ي 1  - تنص 
ــن ، ولا بــد لــھ أن  ــون أمــام إيجــاب جديــد مــن شــركة التأم نــا ن ــن ،  ــن عرضــا أفضــل لطالــب التأم 2 -أمــا إذا قدمــت شــركة التأم

ــن لينعقــد العقــد. ن بقبــول طالــب التأم ــ يق
ي. ا 3 - إذن مذكرة التغطية المؤقتة بمثابة دليل مؤقت ع وجود عقد 
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المطلب الثالث: ضرورة احترام مواعيد م̲سة الحق في التخلي.

التأمينات  قانون  في  المقررة  لمواعيد  يحترم  أن  التخلي  نظام  اختياره  عند  له  المؤمن  على   ّ̼ يتع

الجزائري وهذه المواعيد هي:

-خلال 3 أشهر على الأكʳ من الاطلاع على الحادث المادة115.

-بعد انقضاء مدة 3 أشهر من يوم انعدام أخبار السفينة المادة 134.

-بعد انقضاء مدة 6 أشهر من يوم انقطاع الأخبار في ظروف الحرب المادة 134 الفقرة الرابعة.

و الحكمة من تخويل المؤمن له هذه المواعيد هي ʯكينه من الاستعلام و التحقق من أهمية 

الهلاك.

التخلي  طلب  عن  يرد  أن  عليه  المؤمن  أنّ  التأمينات  قانون   135 المادة  نصت  المقابل  وفي 

و  كاملا  العقد  في  المب̼  التأم̼  مبلغ  بدفع  المؤمن  قبل  فإذا  الرفض،  أو  بالقبول  شهر  مدة  خلال 

إمّا  خيارين   له  للمؤمن  يكون  رفضت  إذا  و  عنه  المتخلى  الشيء  ملكية  من  تبقى  ما  إليه  تنتقل 

القضاء. أمام  التخلي  دعوى  رفع  أو  أصابته  التي  الأضرار  جسامة  بحسب  التعويض  قبول 

و طبقا لل̲دة 121 قانون التأمينات تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقد التأمينات ʪرور سنت̼ تبدأ 

سريانها من تاريخ وقوع الحادث الذي يخوّل حق التخلي أو انقضاء الآجال المقررة لرفع دعوى التخلي.

المبحث الثالث: آثار التخلي.

مادام أنّ من أهم آثار دعوى الخسارة باعتبارها طريق عادي في التعويض نجد التزام المؤمن بدفع 

التعويض و حلوله محل المؤمن له في حقوقه و الدعاوى المرتبطة بالضرر.، هذه الآثار لا نجدها فقط 

في دعوى الخسارة فحسب بل نجدها أيضا في دعوى التخلي غ̺ أنّ هذا الأخ̺ مادام أنهّ نظام خاص 

بالتأم̼ البحري باعتبار أنّ المؤمن يدفع مبلغ التعويض كاملا إلى جانب انتقال ملكية الشيء المؤمن عليه.

المطلب الأول: انتقال ملكية الشيء المؤمن عليه إلى المؤمن.

ابتداء  للمؤمن  ملكا  عليها  المؤمن  الأشياء  كانت  بصحته  حكم  أو  قبل  و  التخلي  أعلن  إذا 

الأشياء  ملكية  نقل  عليه  يترتب  منفردة  بإرادة  عمل  هو  الترك  أنّ  أي  بالتخلي  لتبليغ  وقت  من 

البحري بالقانون  خاص  الملكية  لانتقال  طريق  هذا  و  المؤمن   إلى  له  لمؤمن  من  عليها  المؤمن 

. و هذا ما أكده المشرع الجزائري في الفقرة 03 المادة 115 قانون لتأمينات بنصها» في حالة قبول 

التخلي يحوز المؤمن حقوق المؤمن له في الأموال المؤمن عليها ابتداء من وقت التبليغ بالتخلي الذي 

قدمه المؤمن له للمؤمن».
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البحرية  قانون التأمينات  المادة 27-172    من  المشرع أخذ هذا الحكم و طبق ما جاء به في 

الفرنسية (المادة 02/31 قانون 67-522 المؤرخ في 03-07-1967)، ك̲ كرسّ المشرع الإنجليزي المبدأ 

نفسه في المادة 63 الفقرة الأولى من القانون الإنجليزي للتأمينات سنة 1906 ونصت على ما يلي:» 

عندما يكون التخلي صحيح، يحق للمؤمن ملكية مصلحة المؤمن له، في كل ما تبقى من الشيء المؤمن 
عليه، وكذا كل حقوق الملكية المرتبطة به».(1)

في المقابل هناك بعض التشريعات تنص ضمن قانونها الخاص بالتأمينات البحريةأنهإذا قبل الترك 

صحيحا فإنّ المؤمنيعتبر مالكا الشيء المتروك من وقت وقوع لكارثة،  عنه أو اعتبر  تمّ التبليغ  الذي 

المؤمن  الشيء المتروك إلى  تنتقل ملكية  رجعي إذ  بأثر  يكون  لملكية للمؤمن  نقل  أنّ  يعني  وهو ما 

من وقت وقوع لخطر لا من وقت إعلان الترك أو التخلي(2)في نفس السياق إذ رفض المؤمن ايجاب 

ينطلق رفض  المؤمن له بالترك فإنّ المؤمن له يلجأ إلى القضاء للحصول على حكم بصحة التخلي، و 

ه الأمواج والرياح  ّ̺ المؤمن للتخلي عادة من أنهّ يكون ضارا به ك̲ لوقع لترك على حطام سفينة تس

و التيارات المائية في اتجّاهات شتّى م̲ يجعله عرضة للاصطدام ʪنشآت بحرية عاʥة أو ثابتة الأمر 

المؤمن من دفع  للتخلي لا يعفى  باعتباره حارسا الأشياء(3)، و هذا الرفض  الدي يعرضه للمسؤولية 

التعويض المستحق و هذا ما أشار إليه المشرع الجزائري في نظام الخسائر الكاملة إذ هو تعويض عن 

القيمة الكاملة للشيء المؤمن عليه دون انتقال الملكية، فالفرق الوحيد ب̼ التعويض بالتخلي و نظام 

الخسائر الكلية هو انتفاء الملكية في هذا الأخ̺.

المطلب الثا̹: تلقي التعويض الكامل.

إنّ للمؤمن له ʪ̲رسته لنظام التخلي، يتحصل على التعويض لكامل، على الضرر الذي أصابه في 

حدود المبلغ المتفق عليه في وثيقة التأم̼، فالتعويض بطريق التخلي ينطبق على نفس المبدأ الذي 

ينطبق على الطرق الأخرى في تسوية الخسارة و هو المبدأ التعويضي و هذا ما أكده المشرع الجزائري 

في المادة 30 من قانون التأمينات(4) و التي نصت على أنهّ» يعطي التأم̼ على الأملاك للمؤمن له، في 

حالة وقوع حدث منصوص عليه في العقد، الحق في التعويض حب شروط عقد التأم̼ و ينبغي ألا 

يتعدّى التعويض مبلغ قيمة استبدال الملك المنقول المؤمن أو قيمة إعادة بناء الملك العقاري المؤمن 

عند وقوع الحدث...» نفس الحكم نجده في نص المادة 623 القانون المد̹ الجزائري (5)بنصها» لا يلتزم 

ينة-المرجع السابق-ص77. 1  كمال ك
م-المرجع السابق-ص568. .د.باسم محمد م 2  د.عبد القادرالعط

3 د.عبد الفضيل محمد أحمد-المرجع السابق-580.
اير 2006 المتضمن قانون التأمينات. 4  عدّلت المادة بموجب القانون رقم 06-04 المؤرخ  20 ف

زائري المعدّل و المتمم.  ي ا تم 1975 المتضمن القانون المد 5  الأمر رقم 75-58 المؤرخ  26 س
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المبحث الثا̹: إصدار وثيقة التأم̼ العاʥة و آثارها.

حتى تظهر وثيقة بشكلها النهاʨ لا بد من اتخاذ مجموعة من الاجراءات و التقيد بجملة من 

الشرط و عندها بالضرورة ستترتب آثارا في ذمة كل من المؤمن والمؤمن له.

 المطلب الأول: إصدار وثيقة التأم̼ العاʥة.

إن وثيقة التأم̼ العاʥة كونها الشكل المعبر لعقد التأم̼ البحري ب̼ طرفيه، فإنها ʯر ʪراحل 

في  عنها  تختلف  لكنها  الأخرى،  البحري  التام̼  وثائق  بها  ʯر  التي  المراحل  مع  ما  حد  إلى  تتشابه 

إجراءات إصدارها.

الفــرع الأول: إجــراءات إصــدار وثيقــة التأمــ̼ العاʥة.̻ــر إصــدار وثيقــة التأمــ̼ العاʥــة بعــدة 

مراحــل وهــي:

أولا: طلب التأم̼.

است̲رة من  استلام طالب التأم̼  فإن  الوثائق،  العاʥة أو غ̺ها من  بالوثيقة  سواء تعلق الأمر 

المؤمن، تعد أولى المراحل التي ̻ر بها عقد التأم̼. وتحتوي هذه الاست̲رة على مجموعة من الأسئلة 

(4) لا بد على من يرغب في التأم̼ الاجابة عنها ʪنتهى الدقة إع̲لا لمبدأ حسن النية، ك̲ أنه لا بد 

من الادلاء بالبيانات الخاصة بالخطر المطلوب التأم̼ عليه و هناك قسم آخر من البيانات متعلقة 

بشروط التأم̼.

وʪا أنه في الوثيقة العاʥة لا ̻كن لطالب التأم̼ أن يقدم بيانات عن شحنات مستقبلية، فيمكن 

القول بأن هذه الوثيقة تشتمل على البيانات التالية:

 بيانات خاصة بطالب التأم̼ و الخطر المراد التأم̼ منه، و شروط اصدار هذه الوثيقة و نوعها - 

، ومدة التغطية ، مبلغ التأم̼ و تاريخ دفع الأقساط.

ك̲ أن هناك جزء خاص بإخطار طالب التأم̼.- 

بعدها يوقع طالب التأم̼ على ذيل الاست̲رة لتكون له حجة في المستقبل، بوصفها ʯثــل الايجاب 

تسهيـلا لإثباته و تأريخه.  و من جهة أخرى ̻كن للمؤمن أن يحتج بجميع هذه البيانات، بوصفها 
جزء من الوثيقة التي تصدر بناء على طلب التأم̼.(5)

ان ممارســتھ لعملــھ إن وجــد، و فيمــا إذا تــم تقديــم الطلــب بالنيابــة فــلا  ــن، عنوانــھ، مــ ــذه الأســئلة : اســم طالــب التأم 4  - مــن 
ــا، كذلــك  ــع، وكيــلا بالعمولــة ن وكيــلا تجار ا للبضا ــن مالــ ان طالــب التأم ــن تحديــد مــا إذا  بــد مــن ذكــر اســم النائــب ن عنوا
ب الرفــض. ــن، ســ ــل ســبق و أن رفضــھ لــھ طلــب التأم عامــل ســابق مــع الشــركة المؤمنــة،  نــاك  ان  ــخ التعامــل، و إذا  ذكــر تار

ــن  ــن مــن طالــب التأم ــن عبــارة عــن وســيلة اســتعلامية للمؤمــن و المؤمــن لــھ، أمــا التوقيــع عــل اســتمارة طلــب التأم 5 - طلــب التأم
ــة المعلومــات المقدمــة للمؤمــن. معنــاه اقــراره ب
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للإجراءات حتى يتم الاتفاق مرة واحدة فقط و بالتالي تصبح كل شحنة مغطاة تلقائيا.(1)  

و م̲ ذكر سابقا نجد الغطاء المفتوح و الوثيقة العاʥة يلتقيان في النقط التالية:

- كلا الوثيقت̼ يتم من خلاله̲ التأم̼ على شحنات مستقبلية بصورة تلقائية، أي ʪجرد الشروع 

بشحن البضائع.

- في كلا الوثيقت̼ يوجد شروط يتم الاتفاق عليها مسبقا ، و هذه الشروط ملزمة لطرفي عقد 

التأم̼ و لا يجوز بأي حال مخالفتها.

- التفاصيل الخاصة بكل شحنة(2) يتم التصريح بها لاحقا.

و من ناحية أخرى نجد الوثيقة العاʥة تختلف عن الغطاء المفتوح  في عدة نقاط نوجزها في̲ يلي:

في الغطاء المفتوح المؤمن له لا يكون ملزما بدفع المبلغ الاج̲لي مقدما ك̲ هو الشأن بالنسبة - 

لا  التي  المفتوحة  العاʥة  الوثيقة  يقترب من  نجده  هذا  المقفلة، وعلى  العاʥة  التـأم̼  لوثيقة 

يضطر فيها المؤمن له بدفع مبلغ اج̲لي مقدما.

نجد سعر التأم̼ في الغطاء المفتوح غ̺ ثابت أو غ̺ محدد و ذلك عكس الوثيقة العاʥة التي - 

يكون فيها سعر التأم̼ ثابتا، فتعديل أسعار التأم̼ من وقت لآخر وارد في الغطاء المفتوح حتى 

تت̲شى مع الأسعار السائدة في السوق.

يذهب الرأي الفقهي الراجح إلى اعتبار الغطاء المفتوح عقد طويل الأجل و ليس وثيقة تأم̼ - 

بكل ما تحمله الكلمة 

من معنى ، و حجة أصحاب هذا الرأي هي أن الغطاء المفتوح وحده لا ̻كن أن تكون له قيمة 

قانونية  ما ̬ تصدر وثيقة تأم̼ خاصة بكل شحنة. بين̲ نجد وثيقة التأم̼ العاʥة كأي وثيقة تأم̼ 

المفتوح عن  بالغطاء  الخاصة  والالتزامات  الحقوق  امكانية نقل  ما يترتب عن هذا  عدم  و  فردية. 

طريق التظه̺ ، فحامل الغطاء المفتوح ليس له حق اتجاه شركة التأم̼ بعكس وثيقة التأم̼ العاʥة 

و  الحقوق  بنقل  تفيد  التي  بالكتابة  إذنيه، وذلك  كانت  إذا  التظه̺  طريق  انتقالهاعن  التي ̻كن 
الالتزامات المترتبة على ظهرها حتى دون إعلام المؤمن.(3)

انھ، المرجع السابق، ص 105. ن مبادئھ وأر 1 - عزالدين فلاح، التأم
غ، وواسطة النقل. ن والتفر ا، خط س الرحلة بمع ميناءي ال ا، طبيع 2 - أي كمية البضاعة ، نوع

3  - يوسف حسن يوسف، المرجع السابق، ص181. 
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المؤمن في تعويض المؤمن له إلاّ عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يتجاوز ذلك 

قيمة التأم̼ مثال ذلك إذا كانت القيمة الحقيقية للسفينة تبلغ 20000 دج و قام المؤمن له بالتأم̼ 

على 10000 دج فقط و تعمل الجزء الباقي فإنّ التعويض الذي يتلقاه عن الخسارة الكليّة عند لتخلي 

هي قيمة 10000دج وليست قيمة 20000دج.

الخاʯة :

وصفوة ما تقدّم فإنّ نظام التخلي من خلال جميع حالاته تشترك في عنصر واحد هو أنّ الضرر 

ة̺ من الجسامة بحيث أنّ الخسارة قد تكون حقيقية  الذي أصاب الشيء المؤمن عليه على درجة كب

مثل غرق السفينة و هلاكها و قد تكون حكمية مثل انعدام أو انقطاع الأخبار.

من جهة أخرى يترتب على هذا النظام تحويل ملكية الأشياء المؤمنة بأثر رجعي من تاريخ الإخطار 

بالتخلي إلى جانب دفع مبلغ التعويض في المدة القانونية المحدّدة أو المتفق عليها.

كن تصوّره في مجالات أخرى كالتأم̼ على  و أمام هذه الخصوصية التي يتمتع بها نظام التخلي ألا̻ 

السيارات، أين ̻كن للمؤمن له أن يتنازل عن ملكية سيارته للمؤمن مقابل تلقي التعويض الكامل.

الهوامش :
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